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.مخبر القانون والمجتمع - القانون والتنمیة المحلیة مخبر  

 :الملخص

یحتل منصب رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري مكانة مهمة في ترتیب 

  .الأخیر هذاالمؤسسات الدستوریة نظرا للصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها 

الترشح لهذا المنصب مجموعة من  لقبولونظرا لذلك فقد اشترط القانون 

تحقق كل تلك الشروط الشروط التي یجب توفرها في كل مترشح، ومن أجل ضمان 

فقد أوكل للمجلس الدستوري مسألة رقابة صحة الترشح من خلال مراقبة مدى توفر 

  .الرئاسیة نتخاباتلاالشروط الدستوریة والقانونیة في كل مترشح  ل

شروط الترشح،  الانتخابات الرئاسیة ، ،المجلس الدستوري: الكلمات المفتاحیة

 .الرقابة

   : Abstract 

In the algerien system, the office of president of the 

republic occupies an important position in arranging 
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constitutional institutions due to the wide powers that the latter 

enjoys. 

   In view of this, the law stipulated for accepting 

candidacy for this position a set of conditions that must be met 

by every candidate, and in order to ensure that all these 

conditions are met, the constitutional council has assigned the 

issue of monitoring the validity of candidacy by monitoring the 

availability of the constitutional and legal conditions in every 

candidate for the presidential elections.  

key words: The constitutional council, presidential elections, 

conditions for candidacy, censorship. 
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       malouksalah13@gmail.com ؛  ملوك صالح: المؤلف المرسل
  

    ةممقد. 1

یعتبر المجلس الدستوري الجزائري أحد أهم الهیئات الدستوریة الرقابیة،  

نصوص الدستور العدید من الاختصاصات في هذا ل طبقایه أكلت إل وبموجب ذلك

ونتیجة للحراك الذي شهده الشارع ره في رقابة الانتخابات الرئاسیة؛ الإطار أهمها دو 

ومطالبته بالتغییر الجذري للسلطة ولنظام الحكم وما  2019فیفري  22الجزائري في 

داث تعدیلات كبیرة في انبثق عن ذلك من نتائج كبیرة اضطرت هذه الأخیرة إلى إح

بصفة عامة والانتخابات الرئاسیة بشكل  یةعملیات الانتخابالمسألة مراقبة صحة 

- 19خاص، وفي هذا الإطار تم استحداث هیئة جدیدة بموجب القانون العضوي رقم 

أطلق علیها تسمیة السلطة الوطنیة المستقلة  2019سبتمبر  14المؤرخ في  07

 عملیات فیما یخص هذه من الصلاحیات العدیدبها للانتخابات، والتي أنیط 

  . 1الانتخاب
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وتجسیدا لهذا الوضع تم تعدیل العدید من النصوص القانونیة كالنظام 

، الأمر الذي 3وكذا قانون الانتخابات ،2المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

مارسها انعكس على دور المجلس الدستوري في ما یخص الرقابة السابقة التي كان ی

   .هذا الأخیر على صحة الترشح للانتخابات الرئاسیة

بناء على هذا الوضع سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق للدور 

  .المخول للمجلس الدستوري في الرقابة السابقة لصحة الترشح في الانتخابات الرئاسیة

س الدستوري ما هي حدود تدخل المجل: لمناقشة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة الآتیة

  .لانتخابات الرئاسیةلصحة الترشح  علىفي مجال الرقابة السابقة 

  . شروط وإجراءات الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة: المبحث الأول-2

 ءستفاا إلى جانبیستوجب القانون لصحة الترشح للانتخابات الرئاسیة 

  .الترشح اءات معینة عند الرغبة فيحترم المترشح كذلك إجر یأن ، وطر شمجموعة 

  .شروط الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة: المطلب الأول -1.2

وردت شروط الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة إما بموجب نصوص 

التطرق  المطلبهذا  ضمنوعلیه سنحاول الدستور وإما ضمن قانون الانتخابات 

  .لتلك الشروط

  الشروط الدستوریة للترشح : الفرع الأول -1.1.2

من الدستور فإنها تؤكد على أنه لا یمكن أن  87مادة بالرجوع لنص ال

  :تتوفر فیه الشروط الآتیة منینتخب لرئاسة الجمهوریة إلا 

اشترط الدستور ضرورة أن یتمتع كل شخص یترشح لشغل  :شرط الجنسیة - أ

منصب رئیس الجمهوریة بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، على أن یثبت كذلك أنه 

  .أجنبیة من قبللم یتجنس بجنسیة 
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شدد في هذا الشرط إذا ما قرن بالوضع في  2016الملاحظ أن دستور 

أین كان یشترط الجنسیة الأصلیة فقط دون الإشارة لشرط عدم  1996ظل دستور 

ویعود تركیز المشرع على هذا الشرط في تقدیر ، بجنسیة أجنبیة من قبل التجنس

  .4لأصلیة للوطن دون سواهالبعض لضمان ولاء حامل الجنسیة الجزائریة ا

كما تجدر الإشارة في هذا الخصوص كذلك أن الدستور یشترط على 

المترشح أن یثبت الجنسیة الأصلیة للأب والأم وهو ما لم یكن یشترط في ظل 

من الدستور دائما یجب  87أما بالنسبة لزوج المترشح وطبقا للمادة ؛ 1996دستور 

  .لیة فقطأن یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأص

المسألة، حیث أنه في ظل دستور  هذه أن المشرع شدد في ظالملاح

لم یحدد طبیعة جنسیة زوج المترشح أهي أصلیة أم مكتسبة، بالإضافة إلى  1996

أنه لم یشر لمسألة إمكانیة تمتع الزوج بجنسیة أخرى أم لا وإنما ترك الأمر واسعا 

ى ضرورة أن تكون جنسیة الزوج الأخیر أین أكد عل 2016عكس الوضع في تعدیل 

یستشف ذلك  ،أصلیة ولیست مكتسبة وأن لا یتمتع هذا الأخیر بجنسیة أخرى غیرها

  .من الدستور 87من المادة  6في آخر البند " فقط"من عبارة لفظ 

من الدستور دائما فإن المشرع الدستوري أضاف شرطا  87وبالرجوع للمادة 

ب رئیس الجمهوریة، حیث فرض على هذا جدیدا یجب توفره في المترشح لمنص

الأخیر أن یثبت إقامة دائمة في الجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الأقل 

المعدل  08-19قبل إیداع ملف الترشح، وتأكیدا لذلك اشترط المشرع في القانون 

منه ضرورة تقدیم  139/14في المادة  10-16والمتمم لقانون الانتخابات رقم 

إقامته بالجزائر طیلة مدة  المترشح فیهف الترشح تصریح بالشرف یؤكد ضمن ملو 

  . عشر سنوات التي تسبق مباشرة إیداع الترشح دون انقطاع
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  87لقد اشترط المشرع الدستوري ضمن المادة  :شرط السن والدین الإسلامي -ب

سنة  40من الدستور فمن یترشح لمنصب رئیس الجمهوریة أن یبلغ سن  4البند 

أن صاحب  یكمن فياملة یوم الانتخاب ویرى البعض أن مبرر فرض هذا الشرط ك

الخبرة التي تمكنه من تسییر  من الأربعین سنة نهل من تجارب الحیاة واكتسب الكثیر

  .5هذا المنصب الحساس

كما یشترط أن یدین المترشح بالإسلام فهذا الشرط تحصیل حاصل على 

مادته الثانیة أن الإسلام دین الدولة وهو مبدأ من اعتبار أن الدستور ذاته یؤكد في 

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ولا شك من أنه لا یحمي هذا المبدأ إلا 

؛ 6من كان یؤمن به، فلا یتصور ولا یعقل أن یحكم شعب شخص لا یدین بدیانته

یقسم على احترام منه، كما أنه  84فرئیس الجمهوریة هو حامي الدستور طبقا للمادة 

  .   من الدستور 90الدین الإسلامي وتمجیده ضمن القسم الوارد في المادة 

سیرفض من طرف الشعب لغیاب هذا الشرط لأن الشعب الجزائري شعب مسلم و بل  

  .7ولا یمكن أن یقبل بغیر المسلم حاكما له

المعدل والمتمم یجب  10-16من قانون الانتخابات  139وطبقا للمادة 

  .دیم تصریح بالشرف یشهد فیه المترشح أنه یدین بالإسلامتق

لقد اهتم المشرع الدستوري بموقف المترشح لمنصب  :الموقف من الثورة التحریریة-ج

رئیس الجمهوریة من الثورة التحریریة، حیث أكد على أنه یجب أن یثبت المترشح 

  .1942إذا كان مولود قبل یولیو  1954مشاركته في ثورة أول نوفمبر 

هو تقلد منصب رئیس الجمهوریة لولعل المبرر من وضع هذا الشرط 

وطنه لكنه تخاذل  عنحرمان من كان قادرا وقت اندلاع الثورة التحریریة على الدفاع 

وتجاهل نداء الوطن، في حین كان الشعب یدفع الغالي والنفیس في سبیل نیل الوطن 

من الدستور دائما أكدت على  87دة في حین أن الما؛ 8حریته من المستعمر الغاشم
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ي أعمال أن یثبت عدم تورط أبویه ف 1942أنه یجب على كل من ولد بعد یولیو 

ونشیر في هذا الإطار أن البعض یرى بأنه من ، 1954ضد ثورة أول نوفمبر 

  .  9الضروري  تدقیق هذا التاریخ وعدم تركه دون تفصیل

 یعتبر من لا یتمتع بكامل حقوقه المدنیة لا :لتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةا - د

والسیاسیة مؤهلا لشغل منصب رئیس الجمهوریة وعلى هذا الأساس فإن الدستور 

بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة،  التمتع المترشح فيدائما اشترط  87وضمن مادته 

بطاقة الناخب مع خلو صحیفة سوابقه  هذا الأخیروبناءا علیه یجب أن یحوز 

  . 10ائیة من أیة ملاحظةالقض

ضرورة تقدیم بطاقة  المذكور أعلاهالانتخابات  قانونفي هذا الإطار أكد و 

  .الناخب وصحیفة السوابق القضائیة من أجل إثبات ذلك

مع الإشارة إلى أن البعض طرح إشكالیة مدى وجوب الممارسة الفعلیة 

لناخب دون ممارسة هذا للمترشح لحقه الانتخابي من قبل أو اكتفائه بحیازة بطاقة ا

الحق، لأن حیازة بطاقة الناخب تدل على تمتع الشخص بحقه في الانتخاب ولا تدل 

فالنصوص القانونیة تدل فقط على حیازة بطاقة  ،بالضرورة على ممارسة هذا الحق

 11.الناخب ولا تشترط الممارسة الفعلیة للعملیة الانتخابیة من قبل المترشح

أكد المشرع الدستوري ضرورة أن یصرح : لني بالممتلكاتشرط تقدیم تصریح ع -ه

كل مترشح لرئاسة الجمهوریة علنا بجمیع ممتلكاته سواء عقاریة أو منقولة، داخل 

  .الوطن أو خارجه

ولعل الغرض منه هو محاولة  1996هذا الشرط جاء به لأول مرة دستور 

اولة تهدف للثراء من المشرع فرض رقابة شدیدة من أجل قطع الطریق على أیة مح

  .12بطرق غیر قانونیة استغلالا للمنصب
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مع الإشارة إلى أن هذا التصریح یجب أن یتم قبل إیداع ملف الترشح على أن ینشر 

في جریدتین وطنیتین إحداهما باللغة العربیة وإلا أعتبر ملف المترشح ناقصا إذا لم 

  . 13یحترم هذا الشرط

  .ونیة للترشحالشروط القان: الفرع الثاني -2.1.2

تفتح  2016من التعدیل الدستوري  87جاءت العبارات الأخیرة من المادة 

الباب لإمكانیة وضع شروط أخرى للترشح لمنصب رئیس الجمهوریة غیر تلك 

 10- 16المنصوص علیها في الدستور، وبناءا علیه جاء قانون الانتخابات رقم 

  :المذكور أعلاه بمجموعة من الشروط وهي

  :ة طبیة مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفینشهاد - أ

في بندها الثامن تقضي بضرورة من قانون الانتخابات  139جاءت المادة 

  . أن یقدم المترشح شهادة طبیة مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفین

لكن ما أخذه البعض على هذا الشرط بأنه جاء مطلق وغامض، حیث أنه 

بل إن حتى ولا طبیعة الأمراض المعنیة بهذه المسألة،  لم یحدد طبیعة الشهادة الطبیة

المترشح تمتع  اكتفى بالقول بوجوب في هذا الشأن المجلس الدستوري في تصریحاته 

  .14بكامل قواه العقلیة والبدنیة دون تحدید الأمراض والعاهات في هذا الشأن

  :تقدیم شهادة جامعیة أو شهادة معادلة لها -ب 

 10-16ط لأول مرة بمناسبة تعدیل قانون الانتخابات تم إدراج هذا الشر 

یجب على " أنه  139، حیث ورد في المادة 08- 19بموجب القانون العضوي 

  ".المترشح لشغل منصب رئیس الجمهوریة تقدیم شهادة جامعیة أو شهادة معادلة لها

إلا أنه من الملاحظ أن المشرع لم یحدد مستوى هذه الشهادة، وبالرغم من 

فقد فعل المشرع عین الصواب باشتراط هذا الأمر لأنه لا یعقل أن یطلب ذلك  ذلك

في وظائف أقل أهمیة ولا تطلب أیة مؤهلات علمیة لشغل أهم منصب في الدولة، 
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ولو أن المؤهل العلمي قد لا یكفي وحده في مثل هذه المناصب فهو یتطلب الكثیر 

  . من الخبرة والحكمة

بغي على المشرع ومن خلال الإصلاحات العمیقة تجدر الإشارة إلى أنه ین

فرض هذا الشرط في المترشح یأن  2019فیفري  22التي تبنتها الدولة بعد حراك 

للانتخابات التشریعیة على اعتبار أن أعضاء البرلمان یجدر بهم أن یحوزوا على 

 مؤهل علمي یمكنهم من دراسة مختلف النصوص القانونیة المقترحة علیهم، دراسة

  .       متخصصة نظرا لدورهم المهم في مجال التشریع وهو ما تم إغفاله سابقا

  شرط أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها -ج 

فإنه  المذكور أعلاهمن قانون الانتخابات  15البند  139حسب المادة 

یجب على المترشح لمنصب رئیس الجمهوریة أن یكون متحررا من التزامات الخدمة 

فلا یكفي أن یثبت وضعیته القانونیة في هذا الشأن، وإنما یجب أن یكون قد  ،یةالوطن

إلا منع ، و 1949أدى الخدمة أو معفى من أدائها إذا كان من المولودین بعد عام 

.                        دائما 139طبقا للمادة  تقدیم شهادة تثبت ذلك شترطیمن الترشح، ولإثبات ذلك 

  . إجراءات الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة: لثانيالمطلب ا -2.2

لدراسة الإجراءات الواجب إتباعها فیما یخص الانتخابات الرئاسیة ینبغي 

التي ینبغي فیها ) الفرع الثاني( ، وكذا الآجال )الفرع الأول(التطرق لشكل الترشح 

  .  الترشحهذا تقدیم 

من قانون الانتخابات فإن  139بالرجوع للمادة .شكل الترشح: الفرع الأول -1.2.2

المترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة ینبغي علیه أن یقدم تصریح بالترشح من قبله 

شخصیا لدى رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، وذلك مقابل تسلیم وصل، 

  .كما یمكن لرئیس السلطة أن یفوض من ینوب علیه في هذا الشأن
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نشئ للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ولقد أكدت نصوص القانون الم

منه والتي تنص على أن من بین مهام هذه السلطة  8/3على ذلك، لا سیما المادة 

استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة والفصل فیها طبقا لأحكام القانون 

  .المتعلق بنظام الانتخابات

، 48الدستوري لا سیما المواد وبالرجوع للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس 

منه، أصبح المجلس الدستوري یتسلم قرارات السلطة الوطنیة  51، و50، 49

المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشیحات مرفقة بملفات الترشح والتي تودع لدى 

للإشارة أن الترشح لانتخاب  ،الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام

یة قبل ذلك كان یتم عن طریق التصریح بالترشح بموجب طلب رئیس الجمهور 

  48، كما كانت المادة 15تسجیل یودع لدى المجلس الدستوري مقابل تسلیم وصل

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قبل تعدیلها الأخیر تؤكد على 

ریة من ذلك، حیث كانت تقضي بأن تودع ملفات الترشح لانتخابات رئیس الجمهو 

  .    طرف المترشح شخصیا لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام

  .تقدیم ملف الترشح آجال :الفرع الثاني -2.2.2

من قانون الانتخابات المعدل والمتمم المذكور  141/3حسب نص المادة    

قة بالترشیحات أعلاه فإن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ترسل قراراتها المتعل

مرفقة بملفات الترشح للمجلس الدستوري كما تمت الإشارة له سابقا، وذلك في أجل 

  .أربع وعشرون ساعة من تاریخ صدورها) 24(

أربعون یوما ) 40(مع التنویه إلى أن التصریح بالترشح یودع في ظرف 

  .16نتخابیةعلى الأكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
 2021السنة  05: عدد 13: مجلد  711 - 629: ص

 

701 

 

والملاحظ أنه تم تخفیض مدة إیداع التصریحات بالترشح التي كانت تقدر 

خمسة وأربعون یوما الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء ) 45(ب 

  .قبل تعدیله 10- 16م من قانون الانتخابات رق 140الهیئة الانتخابیة حسب المادة 

  .شح من طرف المجلس الدستوريدراسة ملفات التر : المبحث الثاني .3

في هذا المبحث تم التطرق لصلاحیات المجلس الدستوري في دراسة ملفات الترشح 

من خلال دراسته وبته في الطعون المقدمة ضد قرارات السلطة الوطنیة المستقلة 

للانتخابات المتعلقة برفض الترشح، ثم الموافقة والإعلان عن القائمة النهائیة 

( التطرق لطبیعة القرارات المتخذة في هذا الشأن  وكذا، )المطلب الأول( للمترشحین 

  ).    المطلب الثاني

  .دراسة الطعون والموافقة على القائمة النهائیة للمترشحین: المطلب الأول -1.3

حدد القانون للمجلس الدستوري مجموعة من الإجراءات من أجل دراسة الطعون 

القرارات السلطة الوطنیة للانتخابات وكیفیة المقدمة من طرف المترشحین ضد 

الفرع ( ، ودوره في إعلان القائمة النهائیة للمترشحین )الفرع الأول( الفصل فیها 

  ). الثاني

   .إجراءات دراسة الطعون والفصل فیها: الفرع الأول -1.1.3

نتطرق في هذا الجزء من الدراسة للإجراءات القانونیة لدراسة الطعون 

وكیفیة  وكذاوطنیة للانتخابات أمام المجلس الدستوري ضد قرارات السلطة الالمقدمة 

  .الفصل فیها

  :إجراءات دراسة الطعون المتعلقة برفض الترشح - أ

بعد فصل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في صحة الترشیحات 

سبعة لرئاسة الجمهوریة بموجب قرارات معللة تعلیلا قانونیا وذلك في أجل أقصاه 

من  141/1أیام من تاریخ إیداع التصریح بالترشح طبقا لما جاء في المادة ) 7(
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، وبمجرد استلام المجلس الدستوري المذكور أعلاهالقانون المتعلق بنظام الانتخابات 

لتلك القرارات، تبدأ مرحلة جدیدة من مراحل مراقبة صحة العملیة الانتخابیة المتعلقة 

  .بمنصب رئیس الجمهوریة

إلا أن الملاحظ أن دور المجلس الدستوري اختلف كثیرا عما كان علیه 

الوضع قبل التعدیلات التي مست كل من قانون الانتخابات وكذا النظام المحدد 

لقواعد عمل المجلس الدستوري، حیث كان هذا الأخیر یقوم بدراسة والتحقیق في 

ا للنصوص الدستوریة جمیع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة ومدى مطابقته

       .18، وهذا ما أكدته النصوص القانونیة المتعلقة بذلك17والقانونیة

في حین أصبح دوره یقتصر على الموافقة بقرار على القائمة النهائیة 

لمترشحین مرتبین حسب الحروف الهجائیة لألقابهم، بعد الفصل في الطعون الموجه ل

وذلك في  ،ضد قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض الترشح

حیث 19،أیام من تاریخ إرسال آخر قرار من طرف هذه الأخیرة) 7(أجل أقصاه سبعة 

الذي  -قانون الانتخابات المعدل والمتمممن  141/2وطبقا للمادة - یمكن للمترشح 

أن یقدم طعنا لدى  للانتخابات المستقلة الوطنیة رفض ترشحه من طرف السلطة

المجلس الدستوري ضد قرار هاته الأخیرة والمتعلق برفض الترشح وذلك بعد تبلیغه 

الفوري بهذا القرار، على أن یتم ذلك في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من ساعة 

بلیغه، ویتم هذا الطعن عن طریق إیداع عریضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس ت

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل  49الدستوري طبقا للمادة 

   .والمتمم

بعد تقدیم هذا الطعن یباشر المجلس الدستوري إجراءات النظر في هذا 

عضاء مقررا أو أكثر من أجل دراسة الطعن، حیث یعین رئیس المجلس ومن بین الأ
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 49/2المادة علیه  أكدتما  هذاو  20الطعون وتقدیم تقاریر ومشاریع قرارات بشأنها

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

إن المجلس الدستوري في حالة الطعن یعید دراسة ملف المترشح صاحب 

ذا دراسة الأسباب التي بنت علیها الطعن بناء على أوجه الطعن المثارة من طرفه وك

السلطة الوطنیة قرار رفض ملف المترشح المعني، أي أن المجلس الدستوري في 

معرض نظره في الطعون المقدمة من طرف المترشحین الذین رفضت السلطة 

الوطنیة ترشحاتهم یعید دراسة ملف المعني ومدى مطابقته للأحكام الدستوریة 

  .والتشریعیة ذات الصلة

وعلى هذا الأساس فإن دور المقرر في هذه الحالة یختلف عن دوره قبل 

التعدیلات التي طرأت على اختصاص المجلس في مجال مراقبة صحة العملیة 

الانتخابیة لرئیس الجمهوریة، حیث كان هذا الأخیر یراقب جمیع الوثائق المشكلة 

لكن في ، ذات الصلةلملف الترشح ومدى مطابقتها للنصوص الدستوریة والتشریعیة 

ظل الواقع الحالي فإن المقرر یدرس ویراقب ویتحقق من الوثائق التي لها علاقة 

بالأوجه المثارة من طرف المعني وكذا الأسباب التي بنت علیها السلطة الوطنیة 

  .فقط المستقلة للانتخابات قرار الرفض

دراسة حیث ومن خلال الاطلاع على قرارات المجلس الدستوري الخاصة ب

، یتضح من 21الطعون المقدمة له ضد قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

حیثیات تلك القرارات أن المجلس الدستوري یطلع على ملف المترشح وكذا العریضة 

المقدمة من طرف الطاعن ویدرس الأوجه المثارة من طرف هذا الأخیر والأسباب 

المستقلة للانتخابات المتعلق بالرفض دون  التي بني علیها قرار السلطة الوطنیة

النظر لغیره من محتویات الملف، وبالتالي یرى مدى صحة الحجج المقدمة من 

طرف المعني من عدمه، وعلى هذا الأساس تختلف الوثائق التي یراقبها المقرر من 
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ملف لآخر حسب موضوع الطعن المقدم، فقد یراقب المقرر جمیع الوثائق المشكلة 

ف إذا كانت أسباب الرفض تشمل جمیع مكونات الملف وأثارها الطاعن، وقد للمل

  .یقتصر الأمر مثلا على مراقبة استمارات التوقیعات إذا كان الطعن مبنیا على ذلك

فقد تقدم  12/12/2019وبمناسبة الانتخابات الرئاسیة التي أجریت یوم 

لطة الوطنیة المستقلة مترشح تم قبول خمسة منهم فقط من طرف الس 14للمنافسة 

للانتخابات، وعلى إثر ذلك تلقى المجلس الدستوري تسعة طعون من باقي 

  .22المترشحین

مترشح لقدم ا :ونذكر في هذا الخصوص على سبیل المثال لا الحصر

فارس مسدور طعنا لدى المجلس الدستوري ضد قرار السلطة الوطنیة المستقلة 

وذلك بموجب عریضة مودعة لدى  ،12/12/201923للانتخابات الرئاسیة لیوم 

  .08تحت رقم  04/11/2019كتابة ضبط المجلس الدستوري یوم 

حیث أن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بررت قرارها برفض ترشح 

من  142المعني بسبب أنه لم یبلغ الحد الأدنى من التوقیعات المحدد بموجب المادة 

  .بات المعدل والمتممالقانون العضوي المتعلق بالانتخا

ومن خلال حیثیات قرار المجلس الدستوري المتعلق بدراسة الطعن المقدم 

من المعني یتضح أن التحقیق شمل الوجه المثار من طرف الطاعن دون التطرق 

  . 24لباقي مكونات ملف المعني

وعلى هذا الأساس فإن دور المجلس الدستوري تقلص في مسألة التحقیق 

ملفات الترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة واقتصر الأمر على في مدى مطابقة 

الأوجه المثارة، دون التطرق لكل مكونات  حقیق في مدى جدیة الطعن من خلال الت

ملف المترشح على عكس ما كان علیه الوضع قبل إنشاء السلطة الوطنیة المستقلة 

نتخابات رئیس للانتخابات، حیث وبالرجوع مثلا لقرارات المجلس الدستوري لا
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وبالاطلاع على حیثیات قرارات قبول الترشح أو رفض . 201425الجمهوریة لسنة 

الترشح فإن تحقیق المجلس الدستوري الذي یباشره المقرر أو المقررین یشمل كافة 

الوثائق المكونة للملف، حیث یفحص هذا الأخیر الوثائق الإداریة وكذا یراقب 

ي یفصل المجلس الدستوري في مدى مطابقة ملف أ؛ 26استمارات اكتتاب التوقیعات

  .  الترشح للشروط الدستوریة والقانونیة المطلوبة للترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة

  : الفصل في الطعون المتعلقة برفض الترشح -ب

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  50طبقا لنص المادة 

موجب قرارات، حیث أنه وبعد دراسة المقرر فإن هذا الأخیر یفصل في الطعون ب

للطعون والتأكد من مدى تأسیسها وبعد إعداده للتقاریر وكذا مشاریع قرارات بشأنها 

   .كما تمت الإشارة له سابقا، یتداول المجلس من أجل دراسة هذه التقاریر

بعد أن یفصل المجلس الدستوري في الطعون بهذه الطریقة فإنه یجب أن 

من النظام المحدد لقواعد عمل   50/1ارات فورا للطاعنین حسب المادة تبلغ القر 

  . المجلس الدستوري

فإنه إذا تم قبول الطعن فإن المجلس من نفس النظام  50/2وطبقا للمادة 

  .القائمة النهائیة للمترشحین ضمن لمعنيالدستوري یسجل المترشح ا

  .ئیة للمترشحینالموافقة على القائمة النها: الفرع الثاني -2.1.3

إن المجلس الدستوري بناءا على قرارات السلطة الوطنیة المستقلة 

للانتخابات سواء المتعلقة بقبول أو رفض الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة، وبعد 

الفصل في الطعون بالشكل الذي تم توضیحه سابقا فإن المجلس الدستوري وطبقا 

یصدر قرار  ،المجلس المعدل والمتمم قواعد عملمن النظام المحدد ل 51/1للمادة 

یتضمن الموافقة على القائمة النهائیة للمترشحین لانتخابات رئیس الجمهوریة مرتبین 

  .     27حسب الحروف الهجائیة لألقابهم
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مع الإشارة إلى أنه یجب أن یبلغ هذا القرار إلى كل من رئیس الجمهوریة 

، كما المذكورة أعلاه 51/2حسب المادة ورئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

فإن تلك القرارات ترسل إلى  عمل المجلس نظامهذا مكرر من  51أنه وطبقا للمادة 

الأمانة العامة للحكومة من أجل نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

ون الفقرة الأخیرة من قان 141الدیمقراطیة الشعبیة، ولقد أكدت على ذلك المادة 

  .الانتخابات المعدل والمتمم المذكور أعلاه

قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بصحة الترشح / المطلب الثاني-2.3

   .للانتخابات الرئاسیة

یختص بإصدار لا مما سبق یتضح لنا بأن المجلس الدستوري أصبح 

بطعن قرارات فردیة تتعلق بصحة الترشح للانتخابات الرئاسیة إلا إذا تعلق الأمر 

تلقاه ضد قرار السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات القاضي برفض ترشح أحد 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  51/1المترشحین  وبالتالي وطبقا للمادة 

أصبح دور هذا الأخیر یتمثل في إصدار القرار النهائي  المذكورة أعلاهالدستوري 

  . وذلك في حالة عدم وجود طعون ائیة للمترشحینالمتعلق بالموافقة على القائمة النه

  . رفض الترشح اتتسبیب قرار  :الفرع الأول -1.2.3

بالرجوع لنصوص الدستور وكذا النصوص القانونیة المتعلقة بالعملیة 

الانتخابیة لرئاسة الجمهوریة یتضح أن المشرع لم یلزم المجلس الدستوري تعلیل 

ارات المتعلقة بالطعون المقدمة له ضد قرارات السلطة قراراته سواء ما تعلق منها بالقر 

الوطنیة المستقلة للانتخابات وكذا القرار المتعلق بالموافقة على القائمة النهائیة 

للمترشحین، وهذا على عكس القرارات المتعلقة بالرقابة الدستوریة ورقابة المطابقة 

لنظام المحدد لقواعد عمل من ا 46وكذا الدفع بعدم الدستوریة، حیث أكدت المادة 
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على ضرورة تعلیل أراء المجلس وقراراته في هذا  المجلس الدستوري المعدل والمتمم

  .المجال

إلا أن الملاحظ أن المجلس الدستوري عادة ما یبرر القرارات الصادرة عنه 

خاصة المتعلقة برفض الترشح، حیث یوضح الأسباب التي اعتمد علیها في هذا 

ذهب إلیه في قرارات الرفض التي أصدرها بمناسبة دراسة الطعون  الرفض وهذا ما

المقدمة له ضد قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الانتخابات الرئاسیة 

  .12/12/2019لیوم 

حیث بعد الاطلاع على تلك القرارات یتضح لنا بأن المجلس الدستوري كان 

  .               28لیها في هذا الرفضحریص على توضیح الأسباب التي اعتمد ع

الطعن في قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بصحة  :الفرع الثاني -2.2.3

  . الترشح

في الوقت الذي أتاح فیه المشرع للمترشح إمكانیة الطعن في قرار السلطة 

الوطنیة المستقلة للانتخابات المتضمن رفض الترشح، وذلك أمام المجلس الدستوري 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  49ما أكدت علیه المادة  وهذا

من قانون الانتخابات المعدل والمتمم التي  141/2المعدل والمتمم، وكذا المادة 

حددت المدة التي یجب فیها تقدیم هذا الطعن، نجد في المقابل أن القرارات الصادرة 

الرئاسیة سواء الفردیة منها والفاصلة في  عن المجلس الدستوري بمناسبة الانتخابات

الطعون الموجهة ضد قرارات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، وكذا القرار 

المتضمن الموافقة على القائمة النهائیة للمترشحین لانتخابات رئیس الجمهوریة تكون 

أمام نهائیة وغیر قابلة للطعن فیها بأي شكل من أشكال الطعن سواء كان ذلك 

  .29المجلس الدستوري أو أمام أیة جهة أخرى
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أن قرارات المجلس على  بتأكیدها من الدستور 191/3المادة  علیه أكدتهذا ما و 

 . الدستوري نهائیة وملزمة لجمیع السلطات

  : خاتمة.4

من خلال هذه الدراسة یتضح لنا أن دور المجلس الدستوري الجزائري في 

نتخابات الرئاسیة اختلف كثیرا بعد إنشاء السلطة مسألة دراسة ملفات الترشح لا

الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات، حیث أصبح هذا الأخیر لا یتصدى مباشرة ومن 

لشروط القانونیة ل مطابقتهامدى و تلقاء نفسه فیما یخص مراقبة ملفات الترشح 

رف للترشح، بل أصبح لا یتصدى إلا من خلال دراسة الطعون المقدمة من ط

عكس ، أصحاب الشأن ضد قرارات السلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات

من تلقاء نفسه جمیع ملفات و فیها المجلس الدستوري  یراقبالمرحلة السابقة التي كان 

الترشح وبجمیع مشتملاتها والنظر في مدى مطابقتها للشروط القانونیة الواجب توفرها 

  .في المترشح

 :الهوامش
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